
السؤال: إذا أعط شخص الأمانَ لأحد جنود النظام أو شبيحته: فهل يجوز لبقية أفراد التيبة قتله؟ وما الذي يترتب عليه إن

قتله؟

 

 

الجواب:

بسم اله، والحمد له، والصلاة والسلام عل رسول اله:

أولا: إذا أعط المسلم الأمانَ لأحد جنود النظام فقد حرم بذلك دمه وماله عل جميع المسلمين، ولا يجوز لأحد التعرض له

بأي أذى، قال تعال: { واوفُوا بِعهدِ اله اذَا عاهدْتُم} [النحل: 91].

ه أن يخفر أو ينقض أماناً مع ما جاء فيه من الوعيد الشديد، كما فتصور من مجاهد نذر نفسه لإعلاء كلمة الولا ي

.(دْلع و فرص نْهم لقْبي  ،ينعمجالنَّاسِ او ةئَالْمو هنَةُ اللَع هلَيا، فَعملسم خْفَرمن ا) :الصحيحين

فارة وهسبيل الخطأ أو لعدم علمه بالأمان، فلا إثم عليه، وتلزمه ال تيبة بقتل هذا المستأمن علثانياً: إذا قام أحد أفراد ال

مقَو نانَ منْ كاو} :ونوا من أنصار النظام؛ لقوله تعالمال عاقلته تُدفع لأهله إن لم ي صوم شهرين متتابعين، والدية ف

هانَ الكو هال نةً مبتَو نيتَتَابِعم نيرشَه اميجِدْ فَصي لَم نفَم نَةموم ةقَبر رِيرتَحو هلها َلةٌ الَّمسةٌ مفَدِي يثَاقم منَهيبو مَنيب

عليما حيما } [النساء: 92].

قال ابن عبد البر ‐ رحمه اله ‐ ف "الاف": "ومن قتل كافرا بعد الأمان لزمته ديته".

وهو مَل ٍدُوع مقَو نانَ منْ كفَا} :فارة، ولا تدفع لهم الدية؛ لقوله تعالوأما إن كان أهله من أنصار النظام، فلا يلزمه إلا ال

مومن فَتَحرِير رقَبة مومنَة} [النساء: 92].

حم الاعتداء عل من أعط له الأمان وما جزاء ذلك؟
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قال ابن القيم _رحمه اله_ ف "أحام أهل الذمة": "وإن كان من قوم عدو للمسلمين فلا دية له؛ لأن أهله عدو للمسلمين

وليسوا بمعاهدين، فلا يعطون ديته".

والحمة ف ذلك: ألا يتَقَووا بالمال عل حربنا.

ثالثاً: وأما إن قتله عامداً مع علمه بالأمان الذي اعط له، فقد ارتب كبيرةً من كبائر الذنوب، ولحقه الوعيد الشديد لقوله

صل اله عليه وسلم: (من قَتَل معاهدًا لَم يرِح رائحةَ الْجنَّة وانَّ رِيحها تُوجدُ من مسيرة اربعين عاما) رواه البخاري.

ويجب ف ذلك الفارة والدية، إضافةً إل تعزيره بما يناسب من العقوبة عل اقترافه للقتل، ويسقط القصاص ف هذه الحال

لوجود الشبهة ف إباحة دمه لسابق حرابته للمسلمين.

رابعاً: وأما الاعتداء عل أموال الـمستأمن فيلزم ردها له، وضمان ما تلف منها بالمثل أو القيمة عند التعذُّر.

قال ف "السير البير": "وفيه دليل أن المسلمين إذا أصابوا شيئاً مما كان ف أمان أو موادعة فإنه يؤدى لهم كل شء أصيب

لهم من دم أو مال".

وختاما:

ننصح إخواننا المجاهدين بعدم التسرع ف إعطاء الأمان إلا لمصلحة متحقّقة، وأن يبتعدوا عن حظ النفس ف إطلاق الأمان

لمن لا يستحق إلا بعد التأكد من رغبته بالتوبة، أو سماع الخير منهم، أو رغبته بف يده عن القتال، أو الانضمام لصف

المجاهدين، فلمثل هذه المصالح شرع الأمان.

نسأل اله أن يوفّق إخواننا المجاهدين للتمسك بأحام ديننا الحنيف، وأن يصلح شؤونهم. ويتقبل شهداءنا، ويشاف جرحانا،

وينصرنا عل القوم المجرمين.

كما ننبه بأنه قد صدرت لنا فتوى ف معن الأمان، و كيفية عقده، وممن يقبل. ومن أراد الاستزادة فليرجع لها (حم إعطاء

الأمان للشبيحة وجنود النظام)

كما ذكرنا تفاصيل عددٍ من أحام الأمان ف  كتابنا ( شرح ميثاق المقاومة )
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